
 دهــوك (العــراق) – بـــدأت العمليـــة 
العســـكرية التركيـــة في عدد مـــن مناطق 
أقصى شمال العراق الواقعة ضمن أراضي 
إقليم كردســـتان تجلي ملامح شريط أمني 
تركي تتزايد فيه القواعد الصغيرة ونقاط 
المراقبـــة التابعـــة للقـــوات التركيـــة، في 
مقابل تناقص أعداد الســـكّان بسبب فرار 
الكثيرين منهم تحت وطأة سياسة الأرض 
المحروقـــة، التي تنفّذها تركيـــا في حربها 
ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردســـتاني في 

تلك المناطق.
وينفّـــذ الجيـــش التركي منـــذ أواخر 
أفريـــل الماضي عمليتين عســـكريتين تحت 
مســـمّى مخلـــب البرق ومخلـــب الصاعقة 
في شـــمال العراق، ويعتمد فيهما بشـــكل 
رئيسي على قصف الطيران الذي كثيرا ما 
يأتي عشـــوائيا ويلحق أضرارا بالمدنيين 
وممتلكاتهم ويمنعهم من مزاولة أنشطتهم 
الاقتصادية وأساســـا الأنشـــطة الفلاحية 
التي يعتمدون عليها بشـــكل رئيسي، كما 

يُحدث دمارا في البنى التحتية.
وتتهـــم جهـــات كردية تركيـــا بتعمّد 
التضييـــق على ســـكان مناطق الشـــريط 
الحـــدودي وترهيبهم لدفعهم إلى النزوح 
لحرمـــان عناصـــر حـــزب العمّـــال مـــن 

الاحتماء بالمدنيين.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع التركية الأحد 
عن تحييد ســـبعة من عناصر حزب العمّال 
الكردســـتاني ”فـــي مواقـــع متفرقة ضمن 
مناطق عملية المخلب“، مؤكّدة ”أن الجيش 
التركي ســـيواصل عملياتـــه حتى تحييد 

آخر إرهابي“.
العســــكرية  العمليات  تبعــــات  وعــــن 
التركية وآثارها على حياة سكّان المناطق 
التي تشــــملها، قــــال مســــؤول محلّي في 
محافظــــة دهوك بإقليم كردســــتان العراق 
إنّ القصــــف التركــــي للمناطــــق التابعــــة 
لقضــــاءي زاخو والعمادية المســــتمر منذ 
عدة أشــــهر ألحق أضرارا كبيرة بمزارعي 
هذه المناطق تقدر بنحو ســــت مئة مليون 

دولار.
وأوضــــح ماجــــد ســــيد صالــــح نائب 
محافظ دهــــوك أن القصــــف التركي لتلك 
المناطــــق مســــتمر منــــذ عدة أشــــهر وهو 
يتــــمّ أحيانا بصــــورة يومية، وقد أســــفر 
عن إحــــراق نحــــو ثلاثين ألــــف دونم من 
أراضي القضاءين، وألحق أضرارا كبيرة 
بالمزارعــــين كمــــا أدى إلــــى إخــــلاء نحو 

عشرين  قرية يتبع أغلبها لناحية دركار.
وأشــــار فــــي تصريح أدلى بــــه الأحد 
لراديــــو رووداو المحلّــــي إلــــى أن ”أغلب 
أهالــــي تلك القــــرى ينتقلون إلــــى القرى 
والمجمعات الســــكنية البعيدة عن مناطق 
الحــــرب، وتقــــوم الحكومــــة والمنظمــــات 

والمحسنون بتوزيع المساعدات عليهم“.
وعن أثر العملية العســــكرية التركية 
على البنــــى التحتيــــة، قال ســــيد صالح 

إنّ ”الضــــرر الأكبر لحق بشــــبكات توزيع 
الطاقــــة الكهربائيــــة فقد قطعــــت خطوط 
إمداد قرية هــــرور بالكهرباء ثماني مرات 
وانقطعــــت الكهرباء عن قريــــة أورة عدة 
مــــرات“، مضيفا ”القصــــف أدى إلى قطع 
إمدادات الميــــاه عن العديد من القرى. كما 
لحقت أضــــرار كبيرة بقطاع الخدمات في 

حدود ناحيتي دركار وباطوفة“.

وفي مقابــــل إفراغ مناطق بالشــــريط 
الحدودي بين تركيا والعراق من ســــكانها 
يعمل الجيــــش التركي على تثبيت وجود 
لــــه في تلــــك المناطــــق، وفرضه مــــن دون 
تنســــيق مــــع الحكومة العراقيــــة التي لم 
تتجاوز إلى حدّ الآن الاحتجاجات اللفظية 
الشكلية على الانتهاكات التركية. وتظهر 
بعض الأرقام قيام القوات التركية بتثبيت 
اثني عشر موقعا جديدا في مناطق تابعة 

لمحافظة دهوك.
وغيّرت أنقرة خلال السنوات الأخيرة 
من أســــلوبها في معالجة مســــألة تواجد 
عناصر حزب العمال الكردســــتاني داخل 
الأراضي العراقيــــة، وأصبحت تميل إلى 
توســــيع عملياتها فــــي العمــــق العراقي 

دون التنســــيق مع بغداد، جنبا إلى جنب 
التأســــيس لوجود عسكري مستدام هناك 
مــــن خلال تركيــــز قواعد عســــكرية، وذلك 
بعد أن ظلّت طيلة عقود من عمر صراعها 
الدامي مع مسلحي الحزب تكتفي بالقيام 
وحمــــلات  خاطفــــة  عســــكرية  بعمليــــات 
محدودة لملاحقة هؤلاء المسلّحين في إطار 
اتفــــاق قديم مع العــــراق يعود إلى ما قبل 
ســــنة 2003 ويحدّد لكل من طرفيه التوغّل 
لمســــافة عشــــرين كيلومترا داخل أراضي 
حين المعادين  الطرف الآخر لملاحقة المســــلّ

له.
ويرى مراقبون فــــي التحرّش التركي 
المتصاعــــد بالأراضــــي العراقيــــة امتدادا 
لسياســــة التدخّل خــــارج الحــــدود التي 
أصبحــــت تركيــــا تنفّذها بشــــكل واضح 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، والتي تدخّلت 
بموجبها فــــي ليبيا وســــوريا وفي إقليم 
ناغورنو قرة باغ الذي كان مدار نزاع بين 

أرمينيا وأذربيجان.
اللفظــــي  التحــــرّش  تصاعــــد  ومــــع 
والميداني التركي بأراضي العراق، بدا أن 
الحكومات العراقية بما في ذلك الحكومة 
الحاليــــة برئاســــة مصطفــــى الكاظمي لا 
تمتلــــك خيــــارات فــــي مواجهــــة التوجّه 
التركي الخطير، حيث احتجّت بغداد عدّة 
مرّات لدى أنقرة على انتهاك تركيا لسيادة 
البلد دون أن تلقــــى تلك الاحتجاجات أي 

أصداء لدى الجانب التركي.
وعلــــى الرغم من أن بغداد اســــتدعت 
الســــفير التركي أكثر من مرة للاحتجاج، 
لكن العمليات التركية لم تتوقف وتسببت 
بحــــرق غابــــات في دهــــوك وفــــق بيانات 
مديريــــة الغابات والمراعــــي في المحافظة 
الأمــــر الــــذي وصفــــه الرئيــــس العراقي 
برهم صالح بـ“الممارسات غير الإنسانية 

والجريمة البيئية“.

وفــــي يونيــــو الماضــــي زارت لجنــــة 
برلمانيــــة عراقيــــة مناطــــق حدوديــــة مع 
تركيا، ووصفت الوضــــع في تلك المناطق 
التابعة لإقليم كردستان العراق بالخطير 
جــــدا نتيجة التجــــاوزات التركية الكبيرة 
علــــى الأراضــــي العراقية وحالــــة التوتّر 
الشــــديد، الــــذي أثاره التصعيــــد المتبادل 
بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمّال 
الكردســــتاني، الذي هدّد بفتــــح مواجهة 
جانبية ضدّ قوات البيشمركة الكردية، إذا 

حاولت دخول مناطق تواجده.
ودعت لجنة الأمــــن والدفاع بالبرلمان 
العراقــــي كلاّ مــــن الحكومــــة الاتحّاديــــة 
وحكومــــة إقليــــم كردســــتان العــــراق إلى 
الاتّفــــاق علــــى وضع آلية لمنــــع التوغلات 
التركية وإنشاء خط صدّ للقوات العراقية 
مقابل الجيش التركي لمنع تلك التوغّلات، 
ولردع عناصر حزب العمال الكردستاني.

وتخوض القوات التركية منذ حوالي 
أربعــــة عقود صراعا داميــــا ضدّ متمرّدي 
حــــزب العمال الكردســــتاني كثيرا ما كان 
يمتدّ إلى داخــــل الأراضي العراقية، حيث 
توجــــد مناطــــق جبليــــة وعــــرة يتحصّن 
بهــــا عناصر الحزب. لكــــنّ تركيا في عهد 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان شــــرعت 
فــــي تطوير عملياتهــــا العســــكرية داخل 
الأراضــــي العراقيــــة من مجــــرّد عمليات 
خاطفة وقصف بالمدفعيــــة والطيران إلى 
اقتحام وتوغّل أوســــع نطاقا وأبعد مدى 
داخل العمق العراقي بالإضافة إلى عملها 
على تأســــيس نقاط تمركز دائم لجيشــــها 

في تلك المناطق.
وخلّف النشــــاط العسكري التركي في 
شــــمال العراق آثارا واضحــــة على حياة 
الســــكان هنــــاك، بحرمانهم من ممارســــة 
أنشــــطتهم الاقتصادية التي تمثّل مصدر 

رزقهم وسبب بقائهم في تلك المناطق.
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إنشــــــاء الأشــــــرطة الأمنية داخل أراضي الجيران ونقــــــل الحرب ضدّ من 
ــــــين معادين لها إلى تلك الأراضي، أصبح أســــــلوبا  تعتبرهــــــم أنقرة إرهابي
تركيا معتمدا في تلك الحرب طبّقته في عدد من المناطق الســــــورية، وتعمل 
على تطبيقه في مناطق بشــــــمال العراق، رغم ما لذلك من تبعات إنســــــانية 

واقتصادية أمنية يتحمّلها سكّان تلك المناطق.

الشريط الأمني التركي في شمال العراق 

ان المحليين
ّ

ل على حساب السك
ّ

يتشك
تثبيت المواقع العسكرية التركية يتسارع متجاهلا الاعتراضات العراقية

القصف التركي 

المستمر أدى إلى إخلاء 

20 قرية من سكانها

ماجد سيد صالح

 بغــداد – حـــذرت المفوضية العليا 
لحقوق الإنســـان في العراق الأحد من 
أن الانتهاكات المتكررة في الســـجون 
تقوض جهود العراق والتزاماته محليا 

ودوليا.
بيـــان  فـــي  المفوضيـــة  وأعربـــت 
صحافـــي عن أســـفها لتكـــرار حالات 
التعذيب والانتهاكات غير الإنســـانية 
في مقرات الاحتجاز والسجون وأثناء 
التحقيقـــات، ومنها حصـــول حالتي 
انتهاك ووفاة لموقوفـــين في محافظة 

البصرة.
هـــذه  مثـــل  تكـــرار  أن   وذكـــرت 
الانتهاكات يعطي انطباعا سلبيا عن 
ســـمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق 
حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية 
المعنية، بشـــأن اســـتمرار مؤشـــرات 
تزايد حـــالات الانتهـــاك داخل مقرات 

الاحتجـــاز وفـــي مراحـــل التحقيـــق 
الأولي.

وطالبت الجهـــات المعنية باتخاذ 
إجراءات رادعـــة وحقيقية لمنع تكرار 
ذلك ومحاســـبة مـــن يثبـــت ارتكابه، 
وتشـــكيل لجنة تحقيقية تضم ممثلين 
المختصـــة،  الأمنيـــة  الجهـــات  مـــن 
بالإضافة إلى وزارتي العدل والصحة 
ومجلـــس القضـــاء الأعلـــى ونقابـــة 

المحامين العراقيين.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا ســـتواصل 
السجون  لأوضاع  ومتابعتها  رصدها 
فرقها  وترســـل  الاحتجـــاز  ومقـــرات 
الرصدية، حيثمـــا دعت الحاجة وبما 
يســـاهم فـــي الحدّ مـــن الانتهـــاكات 
كرامـــة  علـــى  والحفـــاظ  والتعذيـــب 
الإنســـان. وتوجد المئات من السجون 
فـــي  المنتشـــرة  الاحتجـــاز  ومراكـــز 

المحافظـــات العراقية، ويعتبر ســـجن 
الحـــوت في محافظـــة ذي قار جنوبي 
البـــلاد أكبرها جميعـــا ويوجد داخله 
11 ألف متهـــم بالإرهاب بينهم 6 آلاف 
مدان صادرة بحقهـــم أحكام بالإعدام 
من القضاء وفق إحصائيات رســـمية 

للسلطات العراقية.
وتجـــري محاكمة هـــذا النوع من 
المتهمـــين بموجب المـــادة الرابعة من 
قانون مكافحـــة الإرهاب والتي تنص 
على ”الحكـــم بإعدام كل مـــن ارتكب، 
بصفته فاعـــلا أصليا أو شـــريكا في 
الأعمال الإرهابية“، لكن المشكلة تكمن 
في ضعـــف الأدّلة التي يســـتند إليها 
في محاكمة الكثيـــر من هؤلاء، والتي 
لا تتعـــدى أحيانـــا مجرّد تهـــم كيدية 
في إطـــار تصفية حســـابات وأحقاد 

شخصية وعشائرية وطائفية.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

متواصلة داخل السجون العراقية

 الكويــت – دخل موضـــوع المترجمين 
الأفغـــان الذيـــن تعاونـــوا مـــع الجيش 
الأميركـــي وقـــرّرت الولايـــات المتّحـــدة 
إجلاءهـــم من أفغانســـتان وتنوي إيواء 
عـــدد منهم فـــي كل مـــن قطـــر والكويت 
مجال التجاذبـــات القائمة بين المعارضة 
الكويتية وحكومة الشيخ صباح الخالد.

وخلال زيارته إلى الكويت الأســـبوع 
الماضي قـــال وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد 
ناصر المحمّـــد إنّ نقل المترجمين الأفغان 
تم طرحه خلال اجتماعاته مع المسؤولين 

الكويتيين.
وجاء ذلك بعدما كشـــف مســـؤولون 
أميركيون وفـــق صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال أن الجيـــش الأميركي يســـتعد 
لإيـــواء مـــا يصل إلـــى 35 ألـــف مترجم 
أفغانـــي وأفـــراد عائلاتهم فـــي قاعدتين 

أميركيتين في الكويت وقطر.
وعلـــى الفور ســـارع عدد مـــن نواب 
مجلس الأمّة (البرلمان) إلى رفض الطلب 
الأميركي معتبرين أنّه مخلّ بأمن الكويت 

وبتركيبتها السكّانية.

ورأى متابعـــون للشـــأن الكويتي أنّ 
الهـــدف مـــن ذلـــك الرفض هـــو محاولة 
إحـــراج الحكومة الكويتيـــة أمام حليف 
كبيـــر يصعب علـــى الكويـــت أن ترفض 
إســـداء خدمة له وهي مدينة له بخدمات 
كثيرة على رأســـها طرد الجيش العراقي 
من البلد مطلع تسعينات القرن الماضي.

ومنذ انتخاب البرلمـــان الكويتي في 
ديســـمبر الماضي لم تهدأ الصراعات بين 
حكومـــة الشـــيخ صباح الخالـــد ونواب 
المعارضة الذين يشغلون واحدا وثلاثين 
مقعدا من مقاعده الخمسين. وقد انتهت 
التجاذبـــات الحـــادّة بـــين الطرفين إلى 
تعطيل أعمـــال المجلس فـــي أواخر دور 
انعقـــاده الـــذي انتهـــى أوائـــل يوليـــو 
الماضـــي، علـــى أن ينطلـــق دور الانعقاد 
الجديد بحزمة أخرى من الخلافات بدأت 
بالفعل تتجمّع وجاءت قضية المترجمين 

كنموذج عنها.
وقـــال النائب أحمد مطيـــع العازمي 
وهو أحـــد الرافضين لاســـتضافة هؤلاء 
المترجمـــين قبـــل أن يصدر قرار رســـمي 
بشـــأنها إنّ ”الكويـــت غيـــر قـــادرة على 
احتضان هؤلاء المطلوبين لجهات أخرى 
وبهـــذه الأعـــداد الكبيـــرة“، معتبـــرا أن 
اســـتضافتهم هي بمثابة ”تهديد صريح 

للأمن القومي والاستراتيجي“.
وطلـــب مـــن رئيـــس الـــوزراء رفض 
الطلب الأميركي قائـــلا إنّ ”الكويت خط 

أحمر“.
ومن جهته حذر النائب بدر الحميدي 
مـــن موافقـــة الحكومة على اســـتضافة 
”تداولـــت  قائـــلا  الأفغـــان  المترجمـــين 
وســـائل الإعلام والتواصـــل الاجتماعي 
أن الولايات المتحدة تضغط لتسكين عدد 
كبير من الأشـــخاص بعد انسحابهم من 
أفغانســـتان للعمل فـــي الكويت“، وعقّب 
على ذلك بالقول ”إن صحت هذه المعلومة 
فهذا سيشكل خللا في التركيبة السكانية 

ولذلك نحذّر الحكومة من اتخاذ مثل هذه 
القرارات“.

الســــكانية  التركيبة  خلــــل  وموضوع 
تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى مشغل 
دائم للســــلطات الكويتية بعد أن بلغ عدد 
الوافديــــن المقيمين في البلــــد ضعفي عدد 
المواطنــــين مــــن مجمــــوع الســــكان البالغ 
حســــب أحــــدث الإحصيــــات 4.670 مليون 

نسمة.
وجاء رفض النائبين لإيواء المترجمين 
الأفغــــان في الكويت بعــــد أن تقدّم النائب 
مرزوق الخليفة بســــؤال لوزير الخارجية 
طالب فيه بتوضيح حقيقة هذا الأمر وعدد 
المترجمــــين الذين ســــيدخلون الكويت في 
حال تمت الموافقة علــــى دخولهم والجهة 

المسؤولة عن مصروفهم.
النــــواب  موقــــف  عــــن  بعيــــد  وغيــــر 
المعارضــــين لاســــتقبال المترجمين الأفغان 
فــــي الكويت أصــــدرت الحركــــة التقدمية 
الكويتيــــة بيانــــا رفضت مــــن خلاله نقل 
هــــؤلاء المترجمــــين إلــــى الكويــــت لعــــدة 
اعتبارات منها ”الخشية من تكريس حالة 
مــــن الارتهان والتبعيــــة للولايات المتحدة 
والتخــــوف من تحويل البلاد إلى ســــاحة 
لتصفية الحســــابات بين أطــــراف الحرب 

الأهلية الأفغانية“.
وكان أكثــــر من مئتــــي مترجم أفغاني 
عملوا لحســــاب الجنود والدبلوماســــيين 
الأميركيين قــــد وصلوا الجمعــــة الماضي 
إلــــى الولايــــات المتحدة فــــي أول دفعة من 
بين عشــــرات الآلاف من الذيــــن يتوقع أن 
يتم إجلاؤهم خشــــية انتقام حركة طالبان 

منهم.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
وصــــول أول رحلــــة مــــن بــــين العديد من 
الرحــــلات الجويــــة المتوقعة خلال شــــهر 
أغســــطس الجاري فيما تسحب الولايات 
المتحــــدة آخــــر قواتها مــــن أفغانســــتان 
وتســــارع لنقــــل الأفغان الذيــــن قدموا لها 
مساعدة حاســــمة خلال عقدين من الحرب 

إلى بر الأمان.
وعمـــل قرابة عشـــرين ألـــف أفغاني 
لحســـاب الولايـــات المتحدة بعـــد غزوها 
لبلادهم عقب هجمات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001. وتقـــدم هـــؤلاء بطلبات 
إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة 
وزارة  عليـــه  تشـــرف  الـــذي  الخاصـــة 

الخارجية.
المترجمــــين  يشــــمل  لا  العــــدد  وهــــذا 
الفوريين فحســــب، بل أيضا أولئك الذين 
يقدمــــون دعما اســــتخباراتيا ويشــــغلون 
وظائف حساســــة أخرى لحساب الولايات 

المتحدة والقوات المتحالفة معها.
ويقــــدر البعــــض أن العــــدد الإجمالي 
للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب 
”عملية ملجــــأ الحلفاء“ ســــيصل إلى 100 

ألف بعد احتساب أفراد العائلات.
وفي ظل ضخامة العدد اتجّهت أنظار 
الأميركيــــين صوب قطــــر والكويت كملجأ 
بديــــل لهــــؤلاء المتعاونــــين، حيــــث نقلت 
صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين 
ومصدر بالكونغرس في وقت سابق القول 
إنّ المحادثات التي تجريها واشنطن لإيواء 
عدد من المترجمين الأفغان وأسرهم مؤقتا 
بالقواعــــد العســــكرية الأميركيــــة في قطر 

والكويت وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
إنّ  بالكونغــــرس  المصــــدر  وقــــال 
هــــي  والكويتيــــة  القطريــــة  الترتيبــــات 
”صفقــــات تمت بالفعــــل“، مضيفــــا أنه تم 

إبلاغ لجان القوات المسلحة بالخطة.

المترجمون الأفغان ورقة 

المعارضة الكويتية لإحراج 

الحكومة أمام واشنطن

لا بقاء له بعدهم
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ّ
الطيران التركي مر
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